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تعلیمات |شرافية لتطبیق المعیار و 


الملاحق 


alcaleale 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلین» سيدنا ونبينا محمد 


مدیم 


یهدف هذا المعیار إلى بيان أحكام الضمانات» وما يجوز منها وما لا يجوزء وآهم التطبیقات 
التی نز اولها الموسسات المالية الإسلامية (المؤسسة/ الم سسات)(. 
يي لز يه الم سار مي 


والله سبحانه وتعالى الموفق.»» 


(ಸ)‏ استخدمت كلمة (المؤسسة/ المؤسسات) اختصارًا عن المؤسسات المالية الإسلامية ومنها المصارف 
الإسلامية. 


المعيار الشرعي رقم (8): الضمانات سس ياس ۱۱ ۵ 


ص‌المعیار 


-١‏ نطاق المعیار: 
یتناول هذا المعیار الضمانات التي يقصد بها توثيق الالتزامات ومنع تعریض الدیون للضیاع 
آو المماطلة؛ مثل الكتابة والشهادة والكفالة والرهن والشیکات وسندات الاذن» مع بیان ما هو 
مشروع أو ممنوع من الضمانات. كما یتناول التمییز بين المضمونات والامانات. 
ولا یتناول هذا المعیار ضمان الاتلاف والجنایات والخصب. 
؟- أحكام عامة للضمانات: 
۲ مشروعية الضمانات وملاء‌متها للعقود: 

۱/1/۲ اشتراط الضمانات مشروع في عقود المعاوضات؛ مشل البيع» وفي 
الحقوق؛ مثل حق الملكية الفكرية» ولا يخل هذا الاشتراط بالعقد المشترط 
فیه كما أنه لا مانع من الجمع بين عقد الضمان والعقد المضمون؛ لأن 
التوثيق ملائم للعقود المضمونة. 

۲ لا مانع من الحصول على آکثر من ضمان, مثل الجمع بين الكفالة والرهن. 

۲ الضمان في عقود الأمانة: 

۲ لا يجوز اشتراط الكفالة أو الرهن في عقود الأمانة» مثل عقد الوكالة 
أو الإيداع؛ لمنافاتهما لمقتضاهاء ما لم يكن اشتراطهما مقتصرًا على 
حالة التعدي أو التقصيرء أو المخالفة للش روط أو القیود وبخاصة عقود 
المشاركات والمضاربة؛ حيث لا يجوز اشتراط الضمان على المضارب 
أو وكيل الاستثمار أو أحد الشرکاء سواء كان الضمان للأصل آم للربح» 
ولا يجوز تسويق عملياتها على آنها استثمار مضمون. 

۲ "لا يجوز الجمع بين الوكالة والكفالة في عقد واحد؛ لتنافي مقتضاهماء 
ولأن اشتراط الضمان على الوكيل بالاستثمار يحول العملية إلى قرض 
بفائدة ربوية بسبب ضمان الأصل مع الحصول على عائد الاستثمار. أما إذا 
كانت الوكالة غير مشروطة فيها الكفالة» ثم كفل الوكيل من يتعامل معه بعقد 


ತೌ‏ سس المعاییر الشرعية 
منفصل فانه يكون کفیلا لا بصفة کونه وكيلاء حتی لو عزل عن الوكالة يبقى 
۲ ضمان الأعيان المؤجرة: 
ضمان العين المؤجرة على مالكهاء وهي آمانة في ید المستأجرء فلا يجوز اشتراط 
الكفالة أو الرهن ونحوهما على المستأجر للاستيفاء عند هلاك العين المؤجرة ما لم 
يكن الاشتراط مقتصرًا على حالات التعدي أو التقصير أو المخالفة» ويترتب على 
ذلك أن المؤجر يتحمل تبعة الهلاك مالم ينشا بسبب تعدي المستأجر أو تقصيره» 
كما يتحمل مصروفات التأمين إن وجد» ومصروفات الصيانة الأساسية التي یتوقف 
عليها وجود المنفعة. 
۲ الكتابة والشهادة: 
١/4 ۲‏ التوثيق بالكتابة مندوب شرعاء سواء أكان بمستند عادي أم رسمي» ويعتبر 
العرف في شكل الكتابة» وفيما يصلح للاحتجاج به من المستندات» ويحرم 
تزوير المستندات أو كتمانها أو إتلافها لتضييع حقوق الآخرين. 
۲ التوثیق بالشهادة في المعاملات المالية مندوب شرعًاء ويستحب تحمل 
الشهادة ويجب أداؤها عند الحاجة وتحرم شهادة الزور» وهي من كبائر 
الذنوب. 
۲ لا يجوز التوثيق بالكتابة أو الشهادة للتصرفات المحرمة؛ مثل الاقتراض 
بفائدة ربوية. 
۳- الکفالة: 
۳ مشروعية الکفالة وأنواعها: 
۳ يجوز أن تشترط المؤسسة على العمیل تقدیم کفیل أو 51 لضمان 
مدیونیاتها علیه. 
۳ تنقسم الكفالة إلى نوعین: كفالة مع حق الرجوع على المکفول عنه؛ وهي 
التي تتم بطلب المدین أو رضاه» وكفالة مع عدم حق الرجوع على المکفول 
عنه؛ وهي التي تحصل من غير إذن المدين (وهي تبرع). 
۳ لا يحق للمؤسسة الكفالة مع عدم حق الرجوع على المكفول عنه إلا ذا 


المعيار الشرعي رقم (0): الضمانات )بي ل 


۲/۳ 


۳/۳ 


۳ يجوز توقیت الكفالة بأمد محدد ویجوز وضع حد آعلی للمبلغ 
المکفول به» ویجوز تقییدها بشرط وتعلیقها على شرط كما تجوز إضافتها 
للمستقبل بآن تحدد بداية آثرها بموعد لاحق» وفي حالة الاضافة للمستقبل 
يصح أن يرجع عنها الکفیل قبل نشوء الدين المکفول به» مع إشعار الدائن 
بهذا الرجوع. 

۳ 0 لا يجوز أخذ الأجر ولا إعطاؤه مقابل مجرد الكفالة مطلقّا؛ ويحق للكفيل 
استيفاء المصروفات الفعلية للكفالة» ولا يلزم المؤسسة الاستفسار عن 
كيفية الحصول على الكفالة المقدمة إليها من العميل. ينظر البند (5/ »)١ /١‏ 
و(5/١3/1).‏ 

ضمان المجهول وما لم يجب: 

تصح كفالة ما ليس معلومًا من الديون» كما يصح ضمان ما لم يجب بعد في الذمة مع 

جواز الرجوع عنه قبل نشوء المديونية وإعلام المكفول له ویسمی (ضمان السوق) 

أو (ضمان العهدة)؛ ومن أمثلته: ضمان رد الثمن للمشتري إذا ظهر أن المبيع مستحق 

لغير البائع ویسمی ضمان الدرك. 

مقتضى الكفالة: 

۳ للدائن حق مطالبة المدين أو الكفيل وهو مخير في مطالبة أيهما شاء. 
ويحق للكفيل اشتراط ترتيب الکفالة» مثل أن يطالب الدائن المدين أولّاء 
فإذا ಯಾ!‏ يرجع على الكفيل. 

۳ 7/7 إذا أبرأ الدائن المدين برئت ذمة الكفيل» وإذا أبرأ الدائن الكفيل لم تبرأ 
ಲ್ಲ‏ صالح الكفيل الدائن على أقل من الدين فإنه يرجع على 
المدين المكفول بما أدى لا بما كفل؛ سدا لذريعة الرباء وان صالح الكفيل 
الدائن عن الدين بخلاف جنسه يرجع بالدين أو بما آداه فعلاء آیهما أقل. 

۳ جوز آن یکرن عفد الکفالة من عقد المدایتة: آو سكل عة آو ق 
أو بعده. 

۳ 5 إذا كانت المؤسسة تدیر العملیات على أساس المضاربة» أو المشاركة» 
أو وكالة الاستثمار» فلا يجوز لها أن تضمن تقلبات أسعار صرف العملة 
لاسترداد إسهامات المستثمرين؛ لأن ذلك يؤدي إلى ضمان المضارب أو 


一 人 :人‏ المعايير الشرعية 
الشريك أو وكيل الاستثمار لرأس مال المستثمرين» وهو ممنوع شرعاء ينظر 
البند (۲/ ۱/۲) و (۲/۲/۲). 
۳ إذا اشترطت المؤسسة على العميل في عقد المداينة المبرم بينهما تقديم 
كفيل فامتنع العميل فإنه يحق للمؤسسة مقاضاته لإلزامه بذلك أو فسخ 
العقد. 
1- الرهن: 
الرهن هو: جعل عين مالية أو ما في حكمها وثيقة بدين يستوفي منها أو من ثمنها إذا تعذر 
الوفاء. ينظر المعيار الشرعي رقم (۳۹) بشأن الرهن وتطبيقاته المعاصرة. 
ಇರ‏ صورتحقق مقاصد الضمان: 

۰۵ اشتراط حلول الأقساط بالتخلف عن السداد: 
يجوز اشتراط حلول الأقساط جميعها أو بعضها إذا تأخر المدين عن سداد بعضها 
ما لم توجد ظروف قاهرةء ولا يطبق هذا الشرط إلا بعد إشعار المدين ومضيّ مدة 
مناسبة: 

۰ فسخ البيع المؤجل الثمن للإخلال بأداء الثمن: 
يحق للبائع أن يشترط على المشتري بالأجل أنه إذا لم يسدد الثمن خلال مدة معلومة 
بعد حلول الأجل فله فسخ العقد حمايةً لحقّه دون الرجوع إلى القضاء. 

5- التطبيقات المعاصرة للضمانات: 
5 خطاب الضمان: 

۲ لا يجوز آخذ الأجرة على خطاب الضمان لقاء مجرد الضمان والتي یراعی فیها 
عادة مبلغ الضمان ومدته» سواء أكان بغطاء آم بدونه. 

۲ إن تحمیل المصروفات الادارية ಟು‏ الخدمات على طالب خطاب الضمان 
لا صدار خطاب الضمان بنوعیه (الابتدائي والانتهاتي) جائز شرعاء مع مراعاة عدم 
الزيادة على أجرة المثل. وفي حالة تقدیم غطاء كلي أو جزئي يجوز أن یراعی في تقدیر 
المصروفات لاصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء. 


۲ لا يجوز للمؤسسة |صدار خطاب ضمان لمن یطلبه للحصول على قرض ربوي 
أو عملية محرمة. 


المعيار الشرعي رقم (0): الضمانات سس ತ ರಾ‏ 
75 الاعتماد المستندي: 
الاعتماد المستندي هو: تعهد مكتوب من بنك يسمى (المصدر) يسلم للبائع (المستفيد)» 
بناء على طلب المشتري (مقدم الطلب أو الآمر) مطابقًا لتعلیماته» أو يصدره البنك بالأصالة عن 
خلال فترة معينة شريطة تسليم مستندات البضاعة مطابقة للتعليمات. 
وبعبارة موجزة: هو تعهد مصرفي بالوفاء» مشروطٌ بمطابقة المستندات للتعليمات. ينظر 
المعيار الشرعي رقم )١5(‏ بشأن الاعتمادات المستندية. 
7 استخدام الشيكات أو السندات الإذنية: 
إذنية (سندات لأمر) بصفتها وسيلة لحمل المدين على أداء ಬ್ಬ‏ فى مواعيدهاء بحيث تعاد 
إليه إذا آدی» آو ترسل للتحصیل |ذا تخلف هو الا داء. وبحق لمن يقدم تلك الشيكات أو السندات 
الحصول من المؤسسة على تعهد بعدم استخدامها إلا لاستيفاء المستحقات في موعدها دون زيادة. 
57 التأمين على الديون: 
يجوز التأمين الإسلامي على الديون ولا يجوز التأمين غير الإسلامي عليها. 
57 تجميد الأرصدة النقدية (إيقاف سحبها): 

5 يجوز للمؤسسة أن تشترط على العميل لتوثيق المديونية التي سيدفعها على 
أقساط أو فى موعد لاحق أن يكون لها الحق في تجميد حسابه الاستثماري أو إيقاف 
حقه في السحب منه مطلقًاء أو بمقدار الدين» وهو الأَوْلَى. ويكون ربح الحساب 

5/ 0/ ۲ لا يجوز للمؤسسة فى عملية المداينة للعميل أن تشترط تجميد حسابه الجاري» 
ولكن لا مانع من ذلك إذا تم برغبة صاحب الحساب بمطلق إرادته. 

7 التعهد بالتبرع لجبر خسارة الاستثما رآوما يسمى (ضمان الطرف الثالث): 
يجوز تعهد طرف ثالث غير المضارب أو وكيل الاستثمار» وغیر أحد الشركاء بالتبرع للتعویض 
عن الخسارة دون ربط بين هذا التعهد وبين عقد التمويل بالمضاربة» أو عقد الوكالة بالاستثمار. 
7 ضمان الاكتتاب بالأسهم (التعهد بالاكتتاب): 


١5‏ يجوز التزام المؤسسة بالاكتتاب فيما يبقى من أسهم مؤسسة أخرى مطروحة 


一 -和合‏ المعايير الشرعية 
للاکتتاب بعد انتهاء فترة الطرح» على أن يكون بالقيمة المعروضة ومن دون مقابل 
عن الضمان. 

۲ يجوز أن يحصل الملتزم بالاکتتاب على مقابل عن عمل يؤديه غير الضمان؛ مثل 
إعداد الدراسات أو تسويق الأسهم. 

7 الضمان في المزايدات أوالمناقصات. وهامش الجدية في المرابحات. والعریون: 

۲ يجوز الحصول على الضمان في المزايدات أو المناقصات» ويشمل ذلك المبالغ 
التي تقدم عند الاشتراك فيها (الضمان النقدي الابتدائي)» والتي تقدم عند رسوّها 
على الفائز بها (الضمان النقدي النهائي)» وهذه المبالغ أمانة لدى الجهة الطارحة 
للمزايدة أو المناقصة وليست عربوتًاء وتضمن بخلطها بغيرهاء ولا تجوز مصادرتها 
إلا بقدر الضرر المالي الفعلي. ويتم استثمارها لصالح العميل بموافقته» ما لم يتم 
إيداعها في حساب جار بناء على طلبه. 

5 يجوز أخذ مبلغ من العمیل الواعد بالشراء لتوثيق وعده إذا كان الوعد ಎ‏ 
للعميل» ویسمی (هامش الجدية)» وهو أمانة وليس عربوئًا لعدم وجود العقد» 
وتطبق عليه الأحكام المبينة في البند »)١/8/75(‏ ولا يؤخذ منه عند التكول 
إلا مقدار الضرر الفعلي» وهو الفرق بين التكلفة وثمن البيع للغير. 

۲ يجوز أخذ مبلغ (عربون) من المشتري أو المستأجر عند إبرام العقد» على أنه إذا 
لم يفسخ العقد خلال المدة المعينة لخيار الفسخ كان المبلغ جزءًا من العوض» وان 
فسخ العقد خلال تلك المدة فالمبلغ للبائع أو الموجر. ಫ್‌‏ تتنازل المؤسسة 
ಯೊ‏ زاد من العربون عن مقدار الضرر الفعلي. 

7 حق الأولوية في الاستيفاء وحق التتبع: 

5 للمؤسسة حق الاسترداد للموجودات العينية المبيعة أو المصنوعة في مال العميل 
المفلس إذا لم تتغير تلك الموجودات. 

۲ للموسسة حق التتبع لمحل الضمان» كالرهن ونحوه» إذا تصرف الحائز له تصرفا 
يؤدي إلى ضياع حق الموسسة في الاستیفاء منه. 

۲ براعی حق الدائنین المرتهنین في التقدم على الدائنين العادیین. ينظر المعیار 
الشرعي رقم (ಗಳ‏ بشأن الرهن وتطبیقاته المعاصرة. 

۲ للقائمین بالتصفية في حال إفلاس أو تصفية مؤسسة حق الأولوية (حق التقدم) 


المعیار الشرعي رقم (5): الضمانات .5۱ 
في استیفاء ಭರಮ‏ المتعلقة بأعمال التصفية. ينظر المعیار الشرعي رقم (4۳) 
بشأن الافلاس. 
۷- تاريخ اصدارالمعیار: 
صدر هذا المعیار بتاریخ ۲۹ صفر ۱۲۲ ه یوافقه ۲۳ آيار (مایو) ۸۲۰۰۱. 


alcaleale 


2 و الیو ಆ‏ 


اغْتِمَاد العیار 


اعتمد المجلس الشرعي معیار الضمانات في اجتماعه السادس المنعقد في المدينة المنورة 
خلال الفترة من ۲۹-۲۵ صفر ۱6۲۲ ه-یوافقه ۲۳-۱۹ آيار (مایو) ۲۰۰۱م. 


alealeal6 


المعیار الشرعي رقم (0): الضمانات يبيب يق .۱ 


تعلیمات اشرافية لتطبيق المعیار 
۱- صدر هذا المعیار بتاریخ ۲۹ صفر ۱6۲۲ ه_یوافقه ۲۳ آيار (مایو) ۲۰۰۱م وما ورد في هذا 
ಕ್ರ ಟಾ‏ مما ورّد في المعاییر الشرعية الصادرة قبلّه. 
۲- للجهات الإشرافية الملرّمة بالمعاییر ಟ್ಟ‏ أن تمنح المؤسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزيد عن سنةٍ ميلادية لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره. 
۳- کل ما ಯ‏ العمل به وفق المعاییر الشسرعية السابقة؛ فهو ناد بحسّب اصله المعتمد ಆ‏ 
إلى حین انتهاء مدته بحسّب العقد. 


مردمرهی‌ره 


ತ 25‏ ا 


مُلحر () 


نبذة تاريخية عن المعيار 

قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم )1( المنعقد في الفترة من ١5-٠١‏ رمضان 
۰ هيوافقه ۲۲-۱۸ كانون الأول (دیسمبر) ۱۹۹۹م في مكة المكرمة إعطاء أولوية لإعداد 
المعيار الشرعي (الضمانات). 

وفي ۲۷ رمضان ۱۶۲۰ ه-یوافقه ٤‏ كانون الثاني (ینایر) ۲۰۰۰م» تم تكليف مستشار شرعي 
لإعداد الدراسة الشرعية ومسودة مشروع المعیار. 

وفي اجتماع لجنة الدراسات الشرعية المنعقد في الفترة ۱۸ و۱۹ ربيع الأول ۱6۲۱ 
يوافقه ۲۰ و۲۱ حزیران (یونیو) ١٠٠٠م‏ في مملكة البحرین ناقشت هذه اللجنة مشروع المعیاره 
وأدخلت عليه بعض التعدیلات. كما ناقشت اللجنة في اجتماعها رقم (ಸ)‏ المنعقد في مملكة 
البحرین في الفترة ۲۰ و۲۱ جمادی ال خرة ۱۶۲۱ هیوافقه ۱۸ و۱۹ آیلول (سبتمبر) ١٠٠٠م‏ 
مسودة مشروع المعیا وطلبت من المستشار [دخال التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من 
مناقشات وما آبداه الاعضاء من ملاحظات كما ناقشت اللجنة في اجتماعها رقم (۷) المنعقد 
في مملكة البحرین في الفترة ۵ وا شعبان ۱8۲۱ هیوافقه ۱ و۲ تشرین الثاني (نوفمبر) ١٠٠٠م‏ 
مسودة مشروع المعیار وآدخلت التعدیلات التي رأت من المناسب إدخالها تمهيدًا لعرض مسودة 
مشروع المعیار على المجلس الشرعي. 

عرضت مسودة المشروع المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم )0( المنعقد 
في مكة المکرمة في الفترة ۱۲-۸ رمضان ۱۶۲۱ ه یوافقه ۸-6 کانون الأول (دیسمبر) ಜು‏ 
وآدخل المجلس الشرعي تعدیلات على مسودة مشروع المعیار وقرر إرسالها إلى ذوي 
الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدًا لمناقشتها في جلسة الاستماع. 

عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرین بتاریخ ٤‏ وه ذو الحجة ۱۶۲۱ ه-یوافقه 
۷ و78 شباط (فبرایر) ۰۲۰۰۱ وحضرها ما يزيد عن ثلائین مشارگا یمثل ون البنوك المركزية» 
والمؤسسات» ومکاتب المحاسبة» وفقهاء ಟ್ರ‏ ್ಬ وأساتذة الجامعات وغیرهم من المعنیین بهذا 
المجال. وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي آبدیت سواء منها ما آرسل قبل جلسة الاستماع أم 
ما طرح خلالهاء وأقام آعضاء لجنة الدراسات الشرعية بالا جابة عن الملاحظات والتعلیق علیها. 


المعيار الشرعي رقم (5): الضمانات gg‏ 

ناقشت لجنة الدراسات الشرعية في اجتماعها رقم (۸) المنعقد في ١5‏ و ۱۷ ذو الحجة 
١‏ هيوافقه ۱۱ و۱۲ آذار (مارس) ۲۰۰۱ الملاحظات التي أبديت خلال جلسة الاستماع 
والملاحظات التي آرسلت للهيئة کتابة» وأدخلت التعدیلات التي رأتها مناسبة. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (ಸ)‏ المنعقد في المدينة المنورة خلال الفترة 
۳۰-۲ صفر ۱۲۲ ه یوافقه ۲۳-۱۹ آيار (مایو) ۲۰۰۱م التعدیلات التي آدخلتها لجنة 
الدراسات الشرعية وأدخل التعدیلات التي رآها مناسبة» واعتمد هذا المعیار بالاجماع في 
بعض البنود» وبالاغلبية في بعضهاء على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس. 

راجعت لجنة مراجعة المعاییر الشرعية في اجتماعها المنعقد بدولة قطر في محرم 
۳ ١ه‏ یوافقه نوفمبر ಬು‏ وبعد المداولة والمناقشة اقترحت اللجنة جملة من 
التعديلات التي رآتها مناسبة» إضافة وحذقًا واعادة صياغة» ورفعتها للمجلس الشرعي لاقرار 
ما یراہ مناسیّا منها. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۳۸) المنعقد في المدينة المنورة خلال الفترة 
من ۲۹-۲۷ شعبان ۱6۳۰ ه-یوافقه ۲ ۲۸-۲ تشرین الثاني (نوفمبر) 5١١٠م‏ التعدیلات التي 
اقترحتها لجنة المراجعة» وبعد المداولة والمناقشة آقر المجلس الشرعي ما رآه منهاء واعتمد 
المعیار بصيغته المعدلة الحالية. 


alcaleale 


一 人 全‏ المعاییر الشرعية 


ملحو (ب) 


مىك الأحكام الشرعية 


مشروعية الضمانات وملاء متها للعقود: 

مشروعية اشتراط الضمانات مستندها الأدلة الخاصة بكل نوع من أنواع الضمانات» ولما 
في ذلك من حفظ المال الذي هو أحد المقاصد الشرعية. 
الضمان في عقود الأمانة 

الأمانات يجب تسليمها بذاتهاء وأداؤها فور طلبها؛ لقوله تعالى: :9 ಟಟ‏ أن وا 
المت ಟುಟ ಟು‏ وإنما الغرض منها الاستحفاظ كالوديعة» 
أو الإحسان كالعارية» وتسليمها لمن هي بيده قائم على اعتباره آهلا لذلك. أو بعبارة الفقهاء ಯಜ‏ 
والأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير أو المخالفة؛ لأن في ذلك إخلالًا بالأساس المعتمد في 
الأمانات. 
الكتابة والشهادة: 

ಗಃ حزم القائل‎ ಬ شرعًا وهو قول جمهور الفقهاء‎ ಟ್ನ್‌ 
.4 ಗ್ಯ متمسگا بظاهر قوله تعالى: :9 يَتَأَيُهًا 0 اموا دای یتست‎ 
واستدل الجمهور بأن هذه‎ . ಪವ 3 أن ککنبوه صر َو َب‎ ಚಕ್ಕ وقوله تعالى:‎ 
ಸಸ ಯತು ಟ್ಟು e او ب‎ 
ممه وَل آله رکه 4" والمرجعٌ العرف فيما يصلح من الكتابة للاحتجاج به؛ لأن الشريعة لم‎ 
تحدد طريقة معينة للكتابة.‎ 

أما التوثيق بالشهادة فدلیله ما جاء في قول الله ಜಟ‏ من رجا سکم 
ان ل ಚ. ಆ 4.೬5‏ تَرْصَوْنَ ೫‏ !50 آن ಯ ಸ ಆ‏ تک ಯಜು‏ 
ಸ]‏ . 
(۱) سورة النساء الآية: (۵۸). ಸ)‏ سورة البقرق الآية: (۲۸۲). 
(۳) سورة البقرة» الایة: (۲۸۳). 
(8) سور البقرة الایة: (۲۸۲). 


المعيار الشرعي رقم (5): الضمانات سس ۱۱۳2 
ومنزلة الشهادة عند الفقهاء آقوی من منزلة الكتابة» وقد تغير اعتبارها في العصور الأخيرة» 
حتی إن القوانین لا تعتبر الشهادة إلا في مبالغ قليلة» وتعطي الأهمية المطلقة للكتابة. 
الكفالة: 
مشروعية الكفالة وأنواعها: 

الكفالة مشروعة بالقرآن الكريم» والسنة والاجماع» والمعقول. 

فمن القرآن قوله تعالی: ‏ کل ند وع ಪ ಲ‏ بعر ات يده 
ಓವ‏ @ 04. 

ومن السنة حديث سلمة بن الأكوع قال: كنا عند النبي بيا فأتي بجنازة فقالوا: يا رسول الله 
صل عليها. قال: «هل ترك شيئًا؟» قالوا: لا. قال: «هل عليه دين؟» قالوا: ثلاثة دنانیره قال: «صلوا 
على صاحبكم» فقال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعليّ دينه. فصلی عليه”"» وفي رواية: آنا 
أتکفل به" . 

وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الكفالة» والكفالة تدعو إليها حاجة الناس لتسهيل التعامل 
بينهم» ولا سيما عند عدم المعرفة السابقة بالعملاء ولان الكفالة من مقتضى العقد ومصلحته. 

ومنع أخذ الأجر على الكفالة؛ لأنها من المعروف ولإجماع الفقهاء على ذلك. ولأنها 
استعداد للقراض, بالدفع والرجوع على المكفولء فلم يجز أخذ المقابل عن ذلك؛ لأن الإقراض 
نفسه لا يجوز أخذ عوض عنه وهو ربًا. 

ضمان المجهول. وما لم يجب: 

المستند الشرعي لصحة ضمان المجهول عموم حديث: «الزعیم غارم»** حيث لم يفصل 
بين المعلوم والمجهولء لعدم الضرر من الجهالة هنا؛ لأنها تئول إلى العلم فيعرف الكفيل بعد 
حدوث الدين ما يترتب عليه من التزام. ودليل صحة ضمان ما لم يجب قوله تعالى: :9 ون جاء 
بو مَل تبر ون بو ಯಪ‏ © 4 حيث ضمن حمل البعير قبل ثبوت الحق. 


.)۷۲( سور یوسف. الایة:‎ ಟ್ಟ 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه ۸۰۰/۲. دار ابن کثیر واليمامة. 

.۵۹/4 آخرجه النسائي ۷/ ۰۳۱۷ وابن ماجه ۸۱۶/۲ والبيهقي في السنن الکبری‎ (ಗ) 

(4) آخرجه آحمد وأبو داود والترمذي (الدراري المضية ۳۹۹/۱ دار الجیل) وابن ماجه في سننه ۲/ ۸۰۶ دار 
الفکر والبيهقي في السنن الکبری 5/ ۲۲ مكتبة دار الباز. 

)9( سورةیوسف. الآية: (۷۲) والمراد بالزعيم: الکفیل. 


ar 和 
والدليل لثبوت حق الدائن في مطالبة المدين أو الكفيل أن الحق ثابت في ذممهم» فالدائن‎ 
مخير في مطالبة أيهما شاء. وأما مشروعية اشتراط ترتيب الرجوع في الكفالة فهو مذهب المالكية‎ 
في أحد القولین") وهو قول للحنفية”" بأن المدين إن كان موسرًا فالمطالبة للكفيل لا محل لها إلا‎ 
إذا امتنع المدین» فيكون لاشتراط الترتيب آثره» ولا سيما أن فيه تمسکا بالأصل.‎ 
اشتراط حلول الأقساط بالتخلف عن السداد:‎ 
مستنده قوله کل «المسلمون عند شروطهم»”"؛ ولأن الأجل حق للمدين فله التنازل عنه مطلقًاء‎ 
أو بالتعليق على تأخره في السداد لتقوية الدين» وتمکین الدائن من المطالبة بجمیعه بدلا من الانتظار‎ 
.)۵۱( وقد صدر بتأکید مشروعية هذا الاشتراط قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي رقم‎ 
حق البائع في فسخ البیع المژجل للوخلال بأداء الثمن:‎ 
مستنده أنه رضي بالتأجیل إذا لم یتعرض لضیاع مستحقاته. وبهذا أخذ جمهور الفقهاء‎ 
خلافْا للحنفية الذین حصروا حق الدائن في التقاضي» إلا إذا اشترط لنفسه حق الفسخ «والمسلمون‎ 
عند شروطهم).‎ 
: التطبيقات المعاصرة للضمانات‎ 
خطاب الضمان:‎ 
مقابل عنه» وقد اتفق الفقهاء على منع العوض على الضمان. آما‎ ಟ್ಟ لأنها استعداد للإقراض‎ 
إصدار خطاب الضمان فهو خدمة یسوغ أخذ الأجر عنها.‎ 
والمنع من إصدار خطاب ضمان لعمل محرم مستنده تحریم المعونة على الإثم» وحدیث:‎ 
«لعن الله آكل الربا ومو لَه وکاتبه وشاهدیه»٩) والکفیل آقوی من الکاتب والشاهد.‎ 
۰۲۹۱/۱۱ البیان والتحصیل لابن رشد‎ )۱( 
۰۲۲۳ /۷ بدائع الصنائع‎ (೪) 
آخرجه البيهقي في سننه الکبری 5/ 54/71/94 7» مكتبة دار الباز» والدارقطني في سننه ۱۰/ ۲۷ دار‎ ಟಟ 
دار‎ ٩۰ /٤ المعرفة» وابن آبي شيبة في مصنفه 4/ ۰60۰ مكتبة الرشدء والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
الكتب العلمية.‎ 
آخرجه مسلم في صحيحه ۱۲۱۹/۳ دار إحياء التراث العربي» ورواه الخمسة نيل الأوطار للشوكاني‎ («ಟ್ಟಿ 
دار الجيل.‎ ۰ 


المعيار الشرعي رقم (0): الضمانات  _‏ خي ١١‏ 
الاعتماد المستندي: 
مستند جواز الحصول على أجرة عن الاعتماد المستندي أنه خدمة تستلزم آعمالا فيها 
استخدام الشيكات أوالسندات الإذنية: 
المستند الشرعی للحصول على شيكات أو سندات إذنية على سبيل الضمان هو دليل 
التأمين على الديون: 
التأمين الإسلامي قائم على التبرع فیختفر فيه الغرر» والقسط الذي يدفع يقدم في إطار التبرع المنظم 
بين المشترکین في التأمين. وقد صدر بشأن مشروعية التأمين الإسلامي قرارات من المجمع الفقهي 
الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي'", ومجمع الفقه الإسلامي الدولي لمنظمة المؤتمرالإسلامي”". وما 
في هذا التأمين من معنى الكفالة ليس عليها مقابل مشروط وينظر في ذلك: المعيار الشرعي رقم ಟು‏ 
«التأمين الإسلامي». 
تجميد الأرصدة النقدية: 
دليل جواز اشتراط تجميد الحساب الاستثماري القول بجواز رهن النقود» فضلاعن 
أن الغرض من هذا التجميد هو التمكين من المقاصة إذا ترتب على من رهن رصيده مستحقات 
تجميد الحساب الجاري أن في ذلك جمعًا بين البيع بالأجل والقرض. 
ضمان الطرف الثالث: 
ضمان الطرف الثالث مستنده أنه التزام بالتبرع لجبر الخسارة في رأس المال في عقد استثمار 
مع غير المتبرع» وهو تبرع جائز ಭಲ‏ سيل 74" وقد جاء في 
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ما نصه: اليس هناك ما يمنع شرعا من النص في نشرة الإصدار 
أو صكوك المقارضة على وعد طرف ثالث منفصل فى شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد 
ಥೆ 1 ۰ + ۰ ۰ ۰ ಆ ۰‏ 
بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسران في مشروع معین» على أن یکون التزامًا مستقلا 
(۱) الدورة الأولىء القرار الخامس. 


0) قراررقم ٩‏ (۲/۹). 
(۳) سورة التوبة الایة: .)٩۱(‏ 


一 -和合‏ المعايير الشرعية 
عن عقد المضاربة» بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه لیس شرطًا في نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه 
بين آطرافه» ومن نَم فليس لحملة الصكوك أو عامل المضاربة الدفع ببطلان المضاربة أو الامتناع 
عن الوفاء بالتزاماتهم بها بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به» بحجة أن هذا الالتزام كان 
محل اعتبار في العقد». 
ضمان الاكتتاب بالأسهم: 
إذا كان هذا الضمان من دون مقابل فهو كفالة بدون آجر وهي جائزة شرعا. وأما إذا كان 
بمقابل فمستند المنع منه ما سبق بشأن العمولة على الضمان. ينظر: البند(7/ ۱). 
الضمان في المناقصات. وهامش الجدية في المرابحات. والعريون: 
مستند الضمان في المناقصات وهامش الجدية ما سبق في مشروعية الضمانات بوجه 
عام» وهما جائزان لما فيهما من الحصول على التعويض عن الضرر الفعلي من النکول. ومستند 
العربون فعل عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة» وقد أخذ به الإمام آحمد» وقد صدر بشأن 
العربون قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي”"» والمعيار الشرعي رقم )01( «العربون». 
حق الأولوية في الاستيفاء وحق التتبع: 
المستند الشرعي للأولوية لبعض الحقوق مشل مستحقات القائمين بالتصفية» أنها أجر 
على عمل تقرر بحكم القضاء للمصلحة» ومستند الأولوية لمن يزيد في موجودات المفلس قول 
النبي 3ರ‏ «من باع سلعة ثم آفلس صاحبها فوجدها بعينها فهو أحق بها من الغرماء»”" وقد صدر 
عن الندوة الفقهية الثانية لبيت التمويل الكويتي قرار بشأن هذه الأولوية» استنادًا إلى عدد من الفروع 
الفقهية القائمة على تقرير بعض الامتيازات المشتملة على حق الأولوية فى الاستيفاء» وأما مستند 
حق التتبع فهو أنه لتمکین الدائن من الاستیفاء وحفظ حقه. ۱ 
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.)٤/٥(۳۰ قرار‎ (1) 

(ಲ)‏ قرار رقم ۷۲ (۸/۳) بشأن العربون. 

)۳( أخرجه البخاري ومسلم بلفظ آخر هو: «من آدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره» صحيح 
البخاري رقم ١407‏ وصحيح مسلم رقم ۱١۵۹‏ . 


المعيار الشرعي رقم (8): الضمانات سس سق ಚ‏ 


ملحو (ح) 
التعريفات 


المضمونات: هي ما يضمن بالعقد أو باليد؛ أي الحيازة. 
الأمانات: هي التى لا تضمن إلا بالتعدي» أو ಫಯ!‏ أو مخالفة القيود. 
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